دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 191
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الوارد في استصحاب الأحكام الشرعية باعتبار شرطية اتحاد الموضوع والمحمول في القضيتين المتيقنة والمشكوكة وقلنا إنّ اتحاد الموضوع والمحمول في الموضوع الخارجي بيِّن وواضح وأما في الأحكام الشرعية التي مدركها العقل أو النقل فالشك لا يتحقق إلاّ لوجود تغيير طارئٍ على الموضوع كما مثلنا في قضية التغير للماء وحينئذ يحصل لنا الشك وإلاّ فما دام لا تغير في الموضوع فلا شك في الحكم لأنّ الموضوع وجوده بكل شرائطه بمثابة العلة لتحقق الحكم ولا يمكن أن يزول الحكم عن الموضوع مع كون القيود والشروط والأوصاف متوافرة في الموضوع إلاّ بنحو البداء المستحيل أن يثبت في حق الله تعالى ولذا قال الآخوند رحمه الله فإنّ النسخ بالحكم الشرعي هو بمعنى الدفع لا الرفع أي أنه بمعنى انتهاء أمد الحكم وليس بمعنى رفع الحكم بعْد توافر ووجود العلة والمقتضي للحكم ثم بعْد ذلك أجبنا عن الإشكال وخلاصة الإجابة بأنّ الاتحاد في الموضوع والمحمول لابد منه في جريان الاستصحاب لكنّ الاتحاد فيهما الموضوع والمحمول مرة بنظر العقل يعني بالدقة العقلية وأخرى بنظر العقل والمدعى شرطية الاتحاد في الموضوع والمحمول بنظر العقل وإنْ كان بالدقة العقلية غير متحد الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة .

       طيب ؛ بعْد ذلك أوردنا كلامًا خلاصته ولا يفرق في المقام بين كون مستند الاستصحاب هو تباني العقلاء يعني التزام العقلاء بالبناء على ما كان أو البقاء ماذا ؟ طبعًا ؛ بناء العقلاء الذي شيصير ؟ بناء تعبدي يعني من دون دليل أو البناء على ما كان لكونه يورث الظن أو أنّ النصوص الشرعية تدلل على حجية الاستصحاب أو الإجماع فلا فرق في ذلك بين كون دليل الحكم الشرعي الثابت العقلي أو بالنقل ، العقل أو بالنقل قلنا هذا الذي سيأتي الكلام عليه ، الشيخ الأعظم رحمه الله لديه إشكال في جريان الاستصحاب إذا كان دليل الحكم الشرعي هو العقل بينما إذا كان دليل الحكم الشرعي هو النقل فلا إشكال في جريان الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحكم الشرعي الذي نريد أن نستصحبه تارة يكون مدركه عقلاً وأخرى نقلاً ، قال الشيخ الأعظم قد يستشكل في جريان الاستصحاب إذا كان المدرك للحكم هو العقل لماذا ؟ لأنّ العقل لا يحكم إلاّ على ضوء وجود الملاك وملاك الحكم هو ما يتوافر في موضوع الحكم من قيود أو شروط وأوصاف وعوارض وعلى أساس توافر القيود والشروط والأوصاف حكم العقل بترتب الحكم على هذا الموضوع فلو زال بعض الأوصاف أو طار بعض القيود لا نستطيع أن نستصحب الحكم الثابت للموضوع ، لماذا ؟ لاحتمال أنّ العقل إنما حكم بترتب الحكم على الموضوع لوجود قيد زال وتوافر شرط طار فلا يقال إننا نستصحب ما كان سابقًا حكم به العقل لأنّ العقل حكم بترتب الحكم على الموضوع بقيود وشروط ، الآن الثاني هذه القيود والشروط غير موجودة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني ..... حتى مع تغيير الموضوع على نحو الدقة العقلية طبعًا ؛ كل مع تغيره على بنظر العرف حتى إذا كان المدرك ... لا يجري ) وأجاب الشيخ  حسين – فالإشكال في أنّ العقل لا يحكم إلاّ على ضوء ماذا ؟ توافر مناط لحكمه ملاك لحكمه ، ملاك حكم العقل بعْد زوال أحد الشروط وانتفاء أحد القيود غير معلوم فلا يصدق لدينا استصحاب الحكم السابق الذي كان ثابتًا للموضوع بحكم العقل ، لا يصدق لنا لا يتوافر صحة القول باستصحاب الحكم السابق الثابت للموضوع لأنّ الموضوع بنظر العقل ما توافرت فيه شروط وتحققت فيه قيود ولا نعلم أنّ مناط الحكم للعقل هل من دون هذه الشروط التي طارت أو لا ، لابدية توافرها ووجودها فما يصح أن نقول إنّ لدينا يقين سابق بالحكم من ناحية العلم لأنّ مناط الحكم الثابت سابقًا غير موجود صحيح أنّ العقل حكم بترتب الحكم على الموضوع السابق لكنّ الموضوع السابق بكل قيوده وشرائطه ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في الحكم الشرعي لذي مستنده العقل .

      طيب ؛ هذا كان هو إشكال الشيخ الأعظم رحمه الله على جريان الاستصحاب للحكم الذي كان مستنده العقل أما الحكم الذي مستنده النقل فلا إشكال فيه .

     الشيخ الآخوند يقول إنْ قلت أنّ ما أوردته أنت يا شيخنا الأعظم من القول من وجود إشكال في المقام باعتبار عدم العلم بمناط الحكم للعقل ما أوردته غير وارد لماذا ؟ لعلمنا بوجود ملازمة بين حكم العقل والحكم الشرعي ، كيف ؟ نحن نقول بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ففي ملازمة ، ففي السابق شنقول ؟ كان لدينا حكم من العقل بترتب هذا الحكم على هذا الموضوع ثم زال بعض القيود وانتفت بعض الخصوصيات فنشك في حكم العقل بعْد زوال القيود أو خصوصيات الشرع ، فالحكم الشارع ماذا ؟ باقٍ ، لماذا ؟ لأننا نحن ما نريد نستصحب حكم العقل ، اش نستصحب ؟ الحكم الشرعي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  إشكالنا نحن ماذا ؟ نستصحب الحكم الشرعي .

الإجابة عن هذا الإشكال :

     يقال صحيح أنه يدعى وجود تلازم بينما حكم به العقل وحكم به الشرع لكن في أي مقام يوجد هذا التلازم هل في مقام الثبوت – عالم الملاك – أو في مقام الإثبات – عالم الدلالة والاستكشاف - ، المدعى وجود التلازم في عالم الإثبات في عالم الدلالة يعني أنّ ما دلل على ترتبه على موضوع حكم العقل حكم به الشرع وأما في عالم الثبوت وعالم الملاكات فنحن لا نستطيع أن ندعي وجود تلازم ، كيف ؟ لأنه إذا جئنا إلى الشارع ، الشارع يحيط بملاكات لا يدركها العقل في عالم الثبوت فلا تلازم في عالم الثبوت ليقال إنّ كل ما حكم به العقل ثبوتًا حكم به الشرع ثبوتًا ما في تلازم بين الحكمين لاحتمال أنّ ما حكم به العقل ثبوتًا مثلاً أو ما حكم به الشرع ثبوتًا لا يدرك ملاك حكم الشرع العقل كما أنه قد يكون في عالم الثبوت ما حكم العقل به لترتب مثلاً حكم شرعي ثبوتًا ونحن ما ندري لعل ثبوته لأنّ هذه القيود لها دخل في عالم الثبوتونحن ناظرين إلى وجود التلازم في عالم الدلالة والحال يصح الكلام لو كان التلازم موجودًا في العالمين في عالمي لثبوت والإثبات أما إذا كان احد العالمين يفترق عن الآخر فلا نستطيع أن ندعي وجود ملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، بس العقل الفطري يحيط بكل الملاكات له حدود ، ففي بعض الأحيان الشرع يدرك أشياء لا يحيط بها العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – العقل الفطري ، ما يدركه العقل الفطري إذا حكم به حين ما نقدر ندعي وجود تلازم في عالم الثبوت لأنّ الشارع قد يحكم بأشياء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في أي ادعى الأصوليون ؟ ادعوا في الجملة على كل حال يعني مثل القياس المنصوص العلة مثل دليل الأولية مثل التناقض مش دائمًا أننا نحن نقول في إدراك ملاكه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قد يكون هناك أشياء يحيطها الشارع ولم يدركها هذا العقل الفطري فعلى أي أساس ..... ولو في بعض الموارد ) وأجاب الشيخ  حسين – بعض الموارد لوضوحه بأنّ ما ندعي بس نحن الآن ندعي بمورد وعموم له إطلاق ، هذا ما أحد يقدر يدعيه هذا المورد بحيث نقول إنّ كل ما حكم به العقل يعني أدركه حتمًا يحكم به الشارع والعس أيضًا صحيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ليس كل ما حكم به الشرع يدركه العقل ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم ولذلك نحن نقول ما في تلازم بينهما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فدعوى التلازم في عالم الإثبات كاشف عن التلازم في عالم الثبوت يعني مرحلة الإثبات ..... كشف عن مرحلة الثبوت ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم الشارع لا يحكم بما يتضاد مع حكم العقول لأنّ هو الشارع جعل العقل حجة ودليل لإثباته لكن مش معنى ذلك أنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ما في عندنا قاعدة تقول بعالم الثبوت أنّ هذه القاعدة مطردة وفي تساوق ... ، حتمًا ما أحد يدعي هذا ، المدعى إنّه فقط في عالم الدلالة والاستكشاف يعني ما يكشف العقل عن حجيته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا أدركنا العلة – العلة المنصوصة – هذا ما أحد يستشكل في حكم العقل إلاّ ماذا؟ بعض مثلاً الإخباريين ألغوا حجية العقل مثلاً وإلاّ نحن في القياس المنصوص العلة هذا لا إشكال في حجيته كما في قياس الأولوية لا إشكال في حجية العقل يعني نحن في الجملة نقول يوجد تلازم ولكن وين ؟ في عالم الدلالة والإثبات لا في عالم الملاك والثبوت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... أنه مجرد حكم به العقل يعني كلما أدركه العقل فقد أدرك ملاكه لم يدركه ...... ظاهري لأنه ليس هناك حكم شرعي ..... في عالم الإبراز لا يوجد حكم ... ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني ندعي نقول شوف الآن حتى يتضح محل بحثنا ، ندعي نقول بما أنّ العقل حكم في السابق افرضوا الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه حتى يتضح لنا الموضوع ، الماء حسّ الآن هذا دليله شرعي بسْ لو فرضنا أنّ دليله عقلي نقول إنّ الماء حكمنا بنجاسته في السابق حكمنا به ثم زال تغيره من قبل نفسه لا نعلم أنّ مناط حكم العقل هل هو الماء المتنجس يعني حدوثًا هذا يكفي فيه أما بقاءً زوال التغير ، هذا الوصف وهو المتغير ليس له دخل الحكم بالنجاسة في بقاءه ، مثلاً فلو قلنا كذلك نقول الآن طيب ؛ حكم العقل الآن بنجاسة الماء المتغير ثم زال تغيره الوصف تغير والعقل كان حاكم بأي شيء ؟ بالنجاسة على هذا الموضوع الماء المتغير ، الآن المتغير زال بقاءً استمرارًا زال ، قطعًا لما حكم العقل في عالم الدلالة والاستكشاف حكم الشرع لكن ونقول حتمًا أيضًا الشرع راح يتابع مناط حكم العقل ماذا ؟ الواقعي بس نحن نعرف مناط حكم العقل الواقعي عندنا دليل على مناط حكم العقل يعني العقل حكم بنجاسة الماء المتغير في حال وجود التغير وإلاّ أعم من ذلك ، ما ندري بمناط حكم العقل - يقول الشيخ الأنصاري – لنقول بما أننا لا نعلم مناط حكم العقل حتى نقول إنّ الشارع تبعًا له فالشارع تبع صح يحكم بما حكم به العقل لكن إذا أدرك ملاك حكم العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ملاك الحكم هو تمام الموضوع  ) وأجاب الشيخ  حسين – تمام الموضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لأنّ تمام الموضوع هو ... ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت وبما أننا لا ندري ، ما ندري حكم العقل ما ندري وين تمام الموضوع هل هو الماء المتغير حدوثًا أو لا ، لابد أنه حتى يصير مثلاً حدوثًا وبقاءً لابد أن يحكم بالنجاسة يعني الماء الذي يتنجس ويتغير أحد أوصافه بس إذا تغير أحد أوصافه ، مجرد تغير لأحد أوصافه حكم تنجز وتغير أحد أوصافه حكم بالنجاسة حتى لو زال مثلاً هذا الوصف ليس له دخل العقل فيه ترتب الحكم الشرعي عليه أو لا ، فعلاً هذا الوصف له دخل في حكومة العقل بالنجاسة منجز ، هذا جبناه هذا طبعًا ؛ الحاكم هنا الشرع بس أنا جبته كمثال للعقل ليتضح لنا المطلب نقول الشارع قطعًا ؛ حتمًا ؛ راح يحكم بالنجاسة للملاك والمناط التام يكون تبع بس نحن هل نستطيع أن نستصحب النجاسة التي كانت ثابتة ادعاء إنّ العقل كان حاكم بالنجاسة سابقًا ، العقل صح كان حاكم بس لوجود قيود ، الآن أحد القيوم زال فكيف تستصحب ، تستصحب لقاعدة الملازمة ؟ قاعدة الملازمة ندعي أنها لا تكون واقعية وتابعة وثابتة وتامة إلاّ وين ؟ في عالم الدلالة ، في عالم الملاك ، لو أدركنا الملاك وعرفناه ندعي التبعية لكن أنّ لنا بادعاء إدراك الملاك لندعي التبعية .

    طيب ؛ هذا إشكال الشيخ الأنصاري طبعًا ؛ لهذا الإشكال إجابة بس خلونا نطبق أول شيء قبل بيان الإجابة .

التطبيق : 

     كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلاً ولا يخفى أنّ هذا المعنى هو القابل لِأَن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقًا أو في الجملة لأنّ الاستصحاب هل يجري بشكل مطلق ؟ قلنا في الأشياء الحقيرة أو الخطيرة أم لا ، وفي وجه ثبوته أيضًا ، بأي وجه يكون المستند له على أقوال بداهة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابلت به أقوال المثبتين والنافين ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل على موردين لأنّ من يقول بأنّ الاستصحاب لا يورث الظن لدى العقلاء ينفي الاستصحاب لكنه قد يثبت الاستصحاب بناءً على وجود روايات وتعريفه بما ينطبق على بعضها ، إنْ قلت إنّ هذا التعريف الذي قلت إنه وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم الذي أنت أوردته بعض التعريفات لا تنطبق على تعريفك وإنما تنطبق على هذا التعريف الذي أنت ماذا ؟ أو التعريفات الأخرى أو المباني الأخرى ككون الاستصحاب حجة لتباني العقلاء مثلاً على حجيته في تعريفات له كذلك ، يقول وتعريفه بما ينطبق على بعضها ، تعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض هذه الأقوال في حجية الاستصحاب وإنْ كان رُبما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء الذي نحن إليه الحكم ببقاء حكم أو ببقاء موضوع لحكم بل يريد المعرِّف أنه يبين حجية الاستصحاب ببناء العقلاء بل ذاك الوجه إلاّ أنه حيث لم يكن هذا التعريف بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبًا لم يكن للتعريف الذي اختلف مع تعريفنا نحن الآخوند دلالة على أنه نفس الوجه الذي يريده المعرِّف بل للإشارة إلى تعريفنا من هذا الوجه يعني الإشارة إلى مورد النزاع بين الجميع ولذا لكون التعريفات من باب شرح الاسم لا وقع للإشكال على ما ذُكر في تعريف الاستصحاب لعدم ماذا ؟ الطرد أو العكس يعني لا يطرد الأغيار ولا ينعكس على الأفراد فإنه لم يكن به – بالتعريف – إذا لم يكن التعريف حد أو رسم لم يكن التعريف الذي لا يطرد الأغيار ولا يجمع الأفراد التعريف الاسمي لا يكون به بأس لأنّ شالغرض للمعرِّف ؟ أن يشير بوجه من الوجوه إلى المعرَّف ليس إلاّ ، فانقدح إنّ ذكر تعريفات القوم في الاستصحاب وما ذُكر فيها من الإشكال لا حاصل وتطويل بلا فائدة وطول بلا طائل يعني فيها تطويل لكن ما فيها عائد ثم لا يخفى أنّ البحث في حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية حيث يبحث في المسألة الأصولية لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ونحن واضح نحن نمهد ببحثنا ماذا ؟ حجية البناء على الحكم السابق أو الموضوع الذي يترتب عليه حكم إذا كان لدينا يقين سابق وشك لاحق في كل شيء للموضوعات والأحكام ، في الأحكام واضح بأنه ماذا ؟ راح نستنبط أحكام شرعية في كل أبواب الفقه في الموضوعات قد يقول إنّ الذي يستصحب في موضوع هو ماذا ؟ يطبق مسألة فقهية على نفسه وهذا لا بأس به ولذلك يقول وليس مفادها ليس مفاد قاعدة الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة وإنْ كان ينتهي الاستصحاب إلى العمل في بعض الأحيان بلا واسطة كما في الاستصحاب الموضوعي - استصحاب الموضوع – كيف ، هذه كيف مثل كيف تكفرون بالله يعني للتعجب ، وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلاّ حكمًا أصوليًا كالحجية يعني كانت عندنا حجة ثابتة نشك في زوالها فنستصحب الحجية هذا من أجلى مصاديق الاستصحاب فإذن الاستصحاب قاعدة أصولية هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا من أنه ماذا ؟ الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما عُلم ثبوته أو الظن يعني بقاء ما عُلم ثبوته تعبدًا أو لا ، بقاء ما عُلم ثبوته لكون ما عُلم ثبوته يورث الظن ببقاء وثبوته لاحقًا الناشئ من ملاحظة ثبوته السابق فلا إشكال في كونه ماذا ؟ مسألة أصولية لأنّ بناء العقلاء يعني يبنون على الحجية كما هو واضح وكيف كان يعني سواءً قلنا إنه ماذا ؟ عبارة عن بناء العقلاء أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته أو التعريف الذي نحن أوردناه فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف الاستصحاب اعتبار أمرين في المورد الذي نريد أن نستصحب الحكم فيه أو الموضوع أما في الموضوع فواضح ، الأول القطع بثبوت شئ ، من أين يظهر هذا ؟ قلنا الحكم ببقاء حكم يعني كان ذلك الحكم ماذا ؟ نحن نحكم بيقين ، كان لدينا يقين سابق به وقد ادعينا القطع بثبوت شيء ، اثنين : والشك في بقاءه ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلاّ مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة ، اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية ، واضح الموضوع الخارجي نقول بلابدية اتحاد الموضوع والمحمول فيه يعني في القضية ماذا ؟ المتيقنة والمشكوكة وأما الأحكام الشرعية سواءً كان مدرك الحكم العقل أو النقل فيشكل حصول اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة .

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

